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أولاً-
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاستشارية في دورتها الثانية عشرة



12/1
تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات

إن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان،


إذ تذكّر بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/16 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013‎، ‏الذي طلب فيه المجلس إلى اللجنة الاستشارية أن تعدّ تقريراً قائماً على البحث بشأن أفضل ‏الممارسات وأهم التحدّيات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أوضاع ما بعد الكوارث ‏وما بعد النزاعات، وأن تقدم تقريراً مرحلياً في هذا الشأن إلى المجلس في دورته السادسة ‏والعشرين، وتقريراً نهائياً إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين،


وإذ تذكّر أيضاً بأن اللجنة الاستشارية أنشأت في دورتها الحادية عشرة فريق صياغة، ‏وعيّنت السيد إغيزو والسيدة بابيل والسيد حُسينوف والسيدة رييس برادو والسيد صوفي والسيدة كيسومبينغ أعضاء في فريق الصياغة الذي انتخب فيما بعد السيد حُسينوف رئيساً والسيدة رييس برادو مقررة، وبأن السيد أوباتا التحق بفريق الصياغة في الدورة الحالية،


1-
تحيط علماً بالتقرير المرحلي الشفوي، الذي أخذ في الحسبان الردود على ‏الاستبيانات بشأن هذه القضية؛


2-
توصي مجلس حقوق الإنسان بأن يمدد الجدول الزمني المتوخى حتى يتسنى إنجاز عمل أكثر استنارة عن طريق إعادة تعميم الاستبيانات لالتماس آراء مختلف أصحاب المصلحة ‏ومساهماتهم، وبأن يُطلب إلى اللجنة الاستشارية أن تقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً في دورته السابعة ‏والعشرين، وتقريراً نهائياً في دورته الثامنة والعشرين؛


3-
توصي بأن ينظر مجلس حقوق الإنسان في اعتماد المقرر التالي:‏


"يحيط مجلس حقوق الإنسان علماً بتوصية اللجنة الاستشارية بشأن التقدم المحرز في ‏إعداد التقرير المتعلق بأفضل الممارسات وأهم التحدّيات في مجال تعزيز وحماية حقوق ‏الإنسان في أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات، ويطلب إلى اللجنة الاستشارية ‏أن تقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً في دورته السابعة والعشرين، وتقريراً نهائياً في ‏دورته الثامنة والعشرين".
الجلسة التاسعة

28 شباط/فبراير 2014
[اعتُمد بدون تصويت.]



12/2
تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان

إن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان،


إذ تُذكّر بقرار مجلس حقوق الإنسان 23/3 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، الذي طلب فيه المجلس إلى اللجنة الاستشارية أن تعدّ دراسة أكثر تركيزاً وعمقاً بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، وأن تقدم تقريراً مرحلياً إلى المجلس في دورته السادسة والعشرين،


وإذ تذكّر أيضاً بأن اللجنة الاستشارية أنشأت في دورتها الحادية عشرة فريق صياغة، وعيّنت السيد أوكافور والسيدة بابيل والسيدة بواسون دي شازورن والسيد حُسينوف والسيد سيتولسينغ والسيد الفيحاني والسيد كاروكورا والسيد كوريولانو أعضاء في فريق الصياغة الذي انتخب السيد سيتولسينغ رئيساً والسيد أوكافور مقرراً، وبأن السيد ليبيديف والسيد تسيغلر التحقا بفريق الصياغة في الدورة الحالية،

1-
تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، المقدم من فريق الصياغة إلى اللجنة الاستشارية في دورتها الحالية(
)؛


2-
تطلب إلى فريق الصياغة أن يعدّ الصيغة النهائية لتقريره المرحلي إلى المجلس في ضوء المناقشة التي تجريها اللجنة الاستشارية في دورتها الحالية، وبعد تعميمه إلكترونياً على جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للموافقة عليه، وأن يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين.
الجلسة التاسعة

28 شباط/فبراير 2014
[اعتُمد بدون تصويت.]



12/3
التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان

إن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان،


إذ تُذكّر بقرار مجلس حقوق الإنسان 23/9 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، الذي طلب فيه المجلس إلى اللجنة الاستشارية أن تقدم إليه في دورته السادسة والعشرين تقريراً قائماً على البحث بشأن قضية التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان،


وإذ تذكّر أيضاً بأن اللجنة الاستشارية أنشأت في دورتها الحادية عشرة فريق صياغة، وعيّنت السيد إغيزو، والسيد أوكافور، والسيدة بابيل، والسيدة بواسون دي شازورن، والسيد حُسينوف، والسيدة رييس برادو، والسيد سيتولسينغ، والسيد الفيحاني، والسيد كاروكورا، والسيد كوريولانو، والسيدة كيسومبينغ أعضاء في فريق الصياغة الذي انتخب السيد إغيزو رئيساً والسيدة بابيل مقررة، وبأن السيدة الصدة والسيد صوفي التحقا بفريق الصياغة في الدورة الحالية،


1-
تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان الذي قدمه فريق الصياغة إلى اللجنة الاستشارية في دورتها الحالية(
)؛


2-
توصي مجلس حقوق الإنسان بأن يمدد الجدول الزمني المتوخى حتى يتسنى إنجاز عمل أكثر استنارة، بوسائل منها تحليل الردود العديدة التي وردت مؤخراً على الاستبيان، وبأن يُطلب إلى اللجنة الاستشارية أن تقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً في دورته السادسة والعشرين وتقريراً نهائياً في دورته الثامنة والعشرين؛


3-
توصي مجلس حقوق الإنسان بأن ينظر في اعتماد المقرر التالي:


"يحيط مجلس حقوق الإنسان علماً بتوصية اللجنة الاستشارية بشأن التقدم المحرز في ‏إعداد التقرير المتعلق بآثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، ويطلب إلى اللجنة الاستشارية أن تقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً في دورته السادسة والعشرين، وتقريراً نهائياً في دورته الثامنة والعشرين".
الجلسة التاسعة

28 شباط/فبراير 2014
[اعتُمد بدون تصويت.]



12/4
تعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى


إن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان،


إذ تذكّر بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/1 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013 الذي طلب فيه المجلس إلى اللجنة الاستشارية أن تعدّ دراسة عن إمكانيات استخدام الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى للنهوض بحقوق الإنسان للجميع وتعزيز احترامها على الصعيد العالمي، آخذة في الحسبان كلاً من قيمة المبادئ ذات الصلة التي يكرسها الميثاق الأولمبي وقيمة الروح الرياضية كمثال يُحتذى، وأن تقدم تقريراً مرحلياً عن ذلك إلى المجلس قبل دورته السابعة والعشرين،


1-
تعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية السيد جانغ والسيد سيتولسينغ والسيد الفيحاني والسيد كوريولانو والسيد ليبيديف أعضاء في فريق الصياغة الذي ينتخب السيد سيتولسينغ رئيساً والسيد جانغ مقرراً؛


2-
تلاحظ أن فريق الصياغة واللجنة الاستشارية بكامل هيئتها قد عقدا اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع؛


3-
تطلب إلى فريق الصياغة أن يقدم مشروع تقرير مرحلي إلى اللجنة الاستشارية قبل دورتها الثالثة عشرة، بعد تعميمه إلكترونياً على جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للموافقة عليه، وذلك بغية تقديمه إلى المجلس في دورته السابعة والعشرين، على أن يأخذ في الحسبان الردود الواردة على الاستبيان الذي وُزِّع عقب المناقشة التي جرت في الدورة الثانية عشرة للجنة؛


4-
تشجع مختلف أصحاب المصلحة على الإسهام في العمل الجاري.
الجلسة التاسعة

28 شباط/فبراير 2014
[اعتُمد بدون تصويت.]



12/5
الحكم المحلي وحقوق الإنسان


إن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان،


إذ تذكّر بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/2، الذي طلب فيه المجلس إلى اللجنة الاستشارية أن تعدّ، في حدود الموارد المتاحة، تقريراً قائماً على البحث بشأن دور الحكم المحلي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك تعميم حقوق الإنسان في الإدارة المحلية والخدمات العامة، بغية تجميع أفضل الممارسات وأهم التحديات، وأن تقدم تقريراً مرحلياً عن التقرير المطلوب القائم على البحث إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين، 


1-
تعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية السيد إغيزو والسيد حُسينوف والسيدة رييس برادو والسيد سيتولسينغ والسيدة الصدة والسيد كوريولانو أعضاء في فريق الصياغة الذي ينتخب السيد سيتولسينغ رئيساً والسيد حُسينوف مقرراً؛


2-
تلاحظ أن فريق الصياغة واللجنة الاستشارية بكامل هيئتها قد عقدا اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع؛


3-
تطلب إلى فريق الصياغة أن يقدم مشروع تقرير مرحلي إلى اللجنة الاستشارية قبل دورتها الثالثة عشرة، بعد تعميمه إلكترونياً على جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للموافقة عليه، بغية تقديمه إلى المجلس في دورته السابعة والعشرين، على أن يأخذ في الحسبان الردود الواردة على الاستبيان الذي وُزِّع عقب المناقشة التي جرت في الدورة الثانية عشرة للجنة؛


4-
تشجع مختلف أصحاب المصلحة على الإسهام في العمل الجاري.

الجلسة التاسعة

28 شباط/فبراير 2014
[اعتُمد بدون تصويت.]



12/6
حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية


إن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان،


إذ تذكّر بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/14 الذي طلب فيه المجلس إلى اللجنة الاستشارية أن تعدّ تقريراً قائماً على البحث يتضمن توصيات بشأن آلية لتقييم الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان ولتعزيز المساءلة، وأن تقدم إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين تقريراً مرحلياً عن التقرير المطلوب القائم على البحث،


1-
تعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية السيد إغيزو والسيد أوكافور والسيد تسيغلر والسيد صوفي والسيد ليبيديف أعضاء في فريق الصياغة الذي ينتخب السيد تسيغلر رئيساً والسيد إغيزو مقرراً؛

2-
تلاحظ أن فريق الصياغة واللجنة الاستشارية بكامل هيئتها قد عقدا اجتماعات لمناقشة الموضوع؛


3-
تطلب إلى فريق الصياغة أن يقدم مشروع تقرير مرحلي إلى اللجنة الاستشارية في دورتها الثالثة عشرة، على أن يأخذ في الحسبان الردود الواردة على الاستبيان الذي وُزِّع عقب المناقشة التي جرت في الدورة الثانية عشرة للجنة؛


4-
تشجع مختلف أصحاب المصلحة على الإسهام في العمل الجاري.
الجلسة التاسعة

28 شباط/فبراير 2014
[اعتُمد بدون تصويت.]



12/7 
التعاون التقني من أجل منع الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق

إن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان،


إذ تذكّر بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/33، الذي طلب فيه المجلس إلى اللجنة الاستشارية أن تُعدّ دراسة عن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهق، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين،


1-
تعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية السيد أوباتا والسيد أوكافور والسيدة بواسون دي شازورن والسيد حُسينوف والسيد الفيحاني والسيد كوريولانو أعضاء في فريق الصياغة الذي ينتخب السيد أوكافور رئيساً والسيدة بواسون دي شازورن مقررة؛


2-
تلاحظ أن فريق الصياغة واللجنة الاستشارية بكامل هيئتها قد عقدا اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع؛


3-
تطلب إلى فريق الصياغة أن يقدم مشروع تقرير مرحلي إلى اللجنة الاستشارية في دورتها الثالثة عشرة، على أن يأخذ في الحسبان الردود الواردة على الاستبيان الذي وُزِّع عقب المناقشة التي جرت في الدورة الثانية عشرة للجنة؛


4-
تشجع مختلف أصحاب المصلحة على الإسهام في العمل الجاري.
الجلسة التاسعة

28 شباط/فبراير 2014
[اعتُمد بدون تصويت.]


ثانياً-
أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل


ألف-
افتتاح الدورة ومدتها

1-
عقدت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، المنشأة عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورتها الثانية عشرة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 24 إلى 28 شباط/فبراير 2014. وافتتحت الدورةَ نائب رئيس اللجنة في دورتها الحادية عشرة السيدة أنانتونيا رييس برادو. 

2-
وألقى رئيس مجلس حقوق الإنسان، بودلير ندونغ إيلا، كلمة أمام اللجنة الاستشارية في جلستها الأولى في 24 شباط/فبراير 2014.

3-
وفي الجلسة نفسها، قدم رئيس فرع مجلس حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

4-
وفي الجلسة نفسها أيضاً، وقف المشاركون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم.


باء-
أعضاء اللجنة الاستشارية

5-
أعضاء اللجنة الاستشارية هم(
): إيميرو تامرات إغيزو (إثيوبيا، 2015)، كاورو أوباتا (اليابان، 2016)، أوبيورا تشينيدو أوكافور (نيجيريا، 2014)، كاتارينا بابيل (النمسا، 2015)، لورانس بواسون دي شازورن (فرنسا، 2014)، جون تسيغلر (سويسرا، 2016)، يشان جانغ (الصين، 2016)، لطيف حُسينوف (أذربيجان، 2014)، أنانتونيا رييس برادو (غواتيمالا، 2014)، ديروجْلال سيتولسينغ (موريشيوس، 2014)، هدى الصدة (مصر، 2016)، أحمر بلال صوفي (باكستان، 2014)، سعيد محمد الفيحاني (البحرين، 2015)، ألفريد نتوندوغورو كاروكورا (أوغندا، 2016)، ماريو لويس كوريولانو (الأرجنتين، 2015)، سيسيليا راشيل ف. كيسومبينغ (الفلبين، 2014)، ميخائيل ليبيديف (الاتحاد الروسي، 2016).


جيم-
الحضور

6-
حضر الدورة أعضاء في اللجنة الاستشارية، ومراقبون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومراقبون عن منظمات أخرى ومنظمات غير حكومية. وتعذر على سيسيليا راشيل ف. كيسومبينغ حضور الدورة. 


دال-
الجلسات والوثائق

7-
عقدت اللجنة الاستشارية خلال الدورة الثانية عشرة تسع جلسات عامة وإحدى عشرة جلسة مغلقة. وعُقدت جلسات خاصة لكل من فريق الصياغة المعني بحقوق الإنسان في أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات، وفريق الصياغة المعني بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، وفريق الصياغة المعني بالتأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، وفريق الصياغة المعني بتعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى، وفريق الصياغة المعني بالحكم المحلي وحقوق الإنسان، وفريق الصياغة المعني بحقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية، وفريق الصياغة المعني بالتعاون التقني من أجل منع الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق.


هاء-
انتخاب أعضاء المكتب

8-
وفقاً للمادة 103 من النظام الداخلي للجمعية العامة والمادة 5 من النظام الداخلي للجنة الاستشارية، انتخبت اللجنة بالتزكية في الجلسة الأولى من الدورة الثانية عشرة المعقودة في 24 كانون الثاني/يناير 2014 أعضاء المكتب التالية أسماؤهم:
	الرئيس:
	ماريو لويس كوريولانو

	نواب الرئيس:
	لورانس بواسون دي شازورن
لطيف حُسينوف

ديروجلال سيتولسينغ

أحمر بلال صوفي

	المقررة:
	لورانس بواسون دي شازورن



واو-
إقرار جدول الأعمال

9-
أقرت اللجنة الاستشارية جدول الأعمال في جلستها الأولى المعقودة في 24 شباط/فبراير 2014 (انظر المرفق الأول).


زاي-
تنظيم العمل

10-
في الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة الاستشارية مشروع برنامج العمل الذي أعدته الأمانة.


ثالثاً-
الطلبات الموجهة إلى اللجنة الاستشارية والناشئة عن قرارات مجلس حقوق الإنسان


ألف-
طلبات تنظر فيها اللجنة حالياً


1-
تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات 
11-
في الجلستين الأولى والثانية، المعقودتين في 24 شباط/فبراير 2014، نظمت اللجنة الاستشارية، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/16، مناقشة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات. وأخذ الكلمة ممثل أوروغواي بصفتها المقدم الرئيسي للقرار 22/16. وخلال المناقشة التي أعقبت ذلك، أدلى أعضاء في اللجنة ببيانات (انظر المرفق الثاني). وفي الجلسة الثانية، أدلى ببياناتٍ أعضاء في اللجنة، ومراقب عن منظمة غير حكومية، ومراقب عن حكومة (انظر المرفق الثاني).
12-
وفي الجلسة التاسعة المعقودة في 28 شباط/فبراير 2014، عرضت أنانتونيا رييس برادو، مقررة فريق الصياغة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات مشروع نص (A/HRC/AC/12/L.1) مقدماً من جميع أعضاء اللجنة. واعتُمد مشروع النص دون تصويت. وللاطلاع على النص بالصيغة التي اعتُمد بها، انظر الفرع "أولاً"، الإجراء 12/1، أعلاه.


2-
تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان

13-
في الجلسة الثانية المعقودة في 24 شباط/فبراير 2014، نظمت اللجنة الاستشارية، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 23/3، مناقشة بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان. وقدم مقرر فريق الصياغة، أوبيورا تشينيدو أوكافور، الدراسة الأولية التي أعدّها فريق الصياغة (A/HRC/AC/12/CRP.2). وأدلى أعضاء في اللجنة الاستشارية ببيانات (انظر المرفق الثاني). وكذلك أخذ الكلمة ممثل جمهورية إيران الإسلامية، باسم حركة عدم الانحياز، بصفتها مقدم القرار 23/3.

14-
وفي الجلسة التاسعة المعقودة في 28 شباط/فبراير 2014، عَرَض رئيس فريق الصياغة المعني بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، ديروجْلال سيتولسينغ، مشروع نص (A/HRC/AC/11/L.2) مقدماً من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية. واعتُمد مشروع النص دون تصويت. وللاطلاع على النص بالصيغة التي اعتُمد بها، انظر الفرع "أولاً"، الإجراء 12/2، أعلاه.

3-
التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان

15-
في الجلسة الثالثة المعقودة في 25 شباط/فبراير 2014، نظمت اللجنة الاستشارية، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 23/9، مناقشة بشأن التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. وقدمت مقررة فريق الصياغة، كاتارينا بابيل، مشروع التقرير الذي أعدّه فريق الصياغة (A/HRC/AC/12/CRP.3). وخلال المناقشة التي أعقبت ذلك، أدلى ببياناتٍ أعضاء في اللجنة الاستشارية ومراقب عن منظمة غير حكومية (انظر المرفق الثاني). وأخذ الكلمة أيضاً ممثل المغرب باسم الدول المقدمة للقرار 23/9. وقدمت مقررة فريق الصياغة ملاحظات ختامية.

16-
وفي الجلسة التاسعة المعقودة في 28 شباط/فبراير 2014، عَرَض رئيس فريق الصياغة المعني بالتأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، إيميرو تامرات إغيزو، مشروع نص (A/HRC/AC/11/L.3) مقدماً من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية. واعتُمد مشروع النص دون تصويت. وللاطلاع على النص بالصيغة التي اعتُمد بها، انظر الفرع "أولاً"، الإجراء 12/3، أعلاه.


4-
تعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى

17-
في الجلسة الرابعة المعقودة في 25 شباط/فبراير 2014، نظمت اللجنة الاستشارية، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/1، مناقشة بشأن تعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى. وقدم كل من المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، وكونستانتين فيليس، رئيس المركز الدولية للهدنة الأولمبية عرضاً عن القضية. وخلال المناقشة التي أعقبت ذلك، أدلى ببياناتٍ أعضاء في اللجنة الاستشارية ومراقبون عن حكومات ومراقب عن منظمة غير حكومية (انظر المرفق الثاني). وأخذ الكلمة أيضاً ممثل الاتحاد الروسي بصفته المقدم الرئيسي للقرار 24/1.

18-
وفي الجلسة التاسعة المعقودة في 28 شباط/فبراير 2014، عَرَض رئيس فريق الصياغة المعني بتعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى، ديروجْلال سيتولسينغ، مشروع نص (A/HRC/AC/12/L.4) مقدماً من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية، إلى جانب تنقيحات شفوية عليه. واعتُمد مشروع النص بصيغته المنقحة شفوياً دون تصويت. وللاطلاع على النص بالصيغة التي اعتُمد بها، انظر الفرع "أولاً"، الإجراء 12/4، أعلاه.

5-
الحكم المحلي وحقوق الإنسان

19-
في الجلسة الخامسة المعقودة في 26 شباط/فبراير 2014، نظمت اللجنة الاستشارية، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/2، مناقشة بشأن الحكم المحلي وحقوق الإنسان. وقدم سيونغون لي، المدير التنفيذي للمؤسسة الكورية لحقوق الإنسان، وأندريا إغبونا - جوس، أستاذة باحثة أولى في المركز السويسري لخبراء حقوق الإنسانSwiss Centre of Expertise in) Human Rights) عرضين عن القضية. وخلال المناقشة التي أعقبت ذلك، أدلى ببياناتٍ أعضاء في اللجنة الاستشارية ومراقب عن منظمة غير حكومية (انظر المرفق الثاني). وأخذ الكلمة أيضاً ممثل جمهورية كوريا بصفتها المقدم الرئيسي للقرار 24/2. وقدم السيد لي والسيدة إغبونا - جوس ملاحظات ختامية.

20-
وفي الجلسة التاسعة المعقودة في 28 شباط/فبراير 2014، عَرَض رئيس فريق الصياغة المعني بالحكم المحلي وحقوق الإنسان مشروع نص (A/HRC/AC/12/L.5) مقدماً من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية، إلى جانب تنقيحات شفوية عليه. واعتُمد مشروع النص بصيغته المنقحة شفوياً دون تصويت. وللاطلاع على النص بالصيغة التي اعتُمد بها، انظر الفرع "أولاً"، الإجراء 12/5، أعلاه.


6-
حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية

21-
في الجلسة السادسة المعقودة في 26 شباط/فبراير 2014، نظمت اللجنة الاستشارية، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/14، مناقشة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية. وفي هذا السياق، قدم عضو اللجنة الاستشارية جون تسيغلر عرضاً عن القضية. وخلال المناقشة التي أعقبت ذلك، أدلى ببياناتٍ أعضاء آخرون في اللجنة الاستشارية ومراقب عن حكومة (انظر المرفق الثاني). وقدم السيد جون تسيغلر ملاحظات ختامية.

22-
وفي الجلسة التاسعة المعقودة في 28 شباط/فبراير 2014، عَرَض مقرر فريق الصياغة المعني بحقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية، إيميرو تامرات إغيزو، مشروع نص (A/HRC/AC/12/L.6) مقدماً من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية. واعتُمد مشروع النص دون تصويت. وللاطلاع على النص بالصيغة التي اعتُمد بها، انظر الفرع "أولاً"، الإجراء 12/6، أعلاه.

7-
التعاون التقني من أجل منع الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق
23-
في الجلسة السابعة المعقودة في 27 شباط/فبراير 2014، نظمت اللجنة الاستشارية، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/33، مناقشة بشأن حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهق. وقدم ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبيتر آش، مؤسس منظمة "تحت نفس الشمس" غير الحكومية (Under the Same Sun) عرضاً عن القضية. وخلال المناقشة التي أعقبت ذلك، أدلى ببياناتٍ أعضاء آخرون في اللجنة الاستشارية ومراقب عن حكومة (انظر المرفق الثاني). وقدم ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ملاحظات ختامية. وقدم السيد آش وإكبونووزا إيرو من منظمة "تحت نفس الشمس" أيضاً ملاحظات ختامية.

24-
وفي الجلسة التاسعة المعقودة في 28 شباط/فبراير 2014، عَرَض رئيس فريق الصياغة المعني بالتعاون التقني من أجل منع الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق، أوبيورا تشينيدو أوكافور، مشروع نص (A/HRC/AC/12/L.7) مقدماً من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية. واعتُمد مشروع النص دون تصويت. وللاطلاع على النص بالصيغة التي اعتُمد بها، انظر الفرع "أولاً"، الإجراء 12/7، أعلاه.

باء-
متابعة تقارير اللجنة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان


1-
الحق في الغذاء

25-
في الجلسة الثامنة المعقودة في 27 شباط/فبراير 2014، قدم الرئيس إحاطة للجنة الاستشارية تتعلق بالدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المكلف بولاية التفاوض على إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين ووضعه في صيغته النهائية وتقديمه إلى المجلس، والتي ستُعقد في الفترة من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.


2-
تعزيز حق الشعوب في السلم

26-
وفي الجلسة نفسها، قدم الرئيس إحاطة للجنة الاستشارية تتعلق بالدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المكلف بولاية التفاوض التدريجي على مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام، والتي ستُعقد في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 4 تموز/يوليه 2014.


رابعاً-
تنفيذ الفرعين الثالث والرابع من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، والفرع الثالث من مرفق قرار المجلس 16/21 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011

ألف-
استعراض أساليب العمل
27-
في الجلسة الثامنة المعقودة في 27 شباط/فبراير 2014، نظمت اللجنة الاستشارية مناقشة عن تعزيز كفاءة إجراءات عملها. وأدلى أعضاء اللجنة الاستشارية ببيانات (انظر المرفق الثاني).

باء-
جدول الأعمال وبرنامج العمل السنوي، بما في ذلك الأولويات الجديدة

28-
في الجلسة الثامنة المعقودة في 27 شباط/فبراير 2014، قدم سعيد محمد الفيحاني عرضاً لورقة مفاهيم بشأن مقترح بحث عن "إمكانية إنشاء محكمة عالمية لحقوق الإنسان: تعزيز المنظومة الحالية لحماية حقوق الإنسان" (انظر المرفق الرابع-ألف).

29-
وفي الجلسة نفسها، قدم ماريو لويس كوريولانو عرضاً عن ورقة مفاهيم لمقترح بحث بشأن سلامة المواطنين وحقوق الإنسان (انظر الملحق الرابع-باء). وخلال المناقشة التي أعقبت ذلك، أدلى أعضاء في اللجنة ببيانات (انظر المرفق الثاني).

30-
وفي الجلسة نفسها أيضاً، قررت اللجنة، عملاً بالفقرة 77 من قرار مجلس الأمن 5/1، أن تقترح على المجلس النظر في مقترحَي البحث المذكورين أعلاه والموافقة عليهما، كما يردان في ورقتَي المفاهيم في الملحق الرابع.

خامساً-
تقرير اللجنة الاستشارية عن أعمال دورتها الثانية عشرة

31-
في الجلسة التاسعة المعقودة في 28 شباط/فبراير 2014، قدمت مقررة اللجنة الاستشارية مشروع التقرير المتعلق بأعمال الدورة الثانية عشرة للجنة. واعتمدت اللجنة مشروع التقرير، بشرط الاستشارة، وقررت تكليف المقررة بوضعه في صيغته النهائية.

32-
وفي الجلسة نفسها أيضاً، أدلى ببيانات ختامية كل من السيدة بابيل والسيد حُسينوف والسيد سيتولسينغ والسيد الفيحاني. وبعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة، قدم الرئيس ملاحظات ختامية، وأعلن عن اختتام الدورة الثانية عشرة للجنة الاستشارية.

المرفق الأول



جدول الأعمال

1-
انتخاب أعضاء المكتب.

2-
إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.
3-
الطلبات الموجّهة إلى اللجنة الاستشارية والناشئة عن قرارات مجلس حقوق الإنسان:
(أ)
طلبات تنظر فيها اللجنة حالياً:
'1' إدماج المنظور الجنساني؛
'2' تعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
'3' إدماج منظور الأشخاص ذوي الإعاقة؛
'4' تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات؛

'5' تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
'6' آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان؛
'7' تعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى؛
'8' الحكم المحلي وحقوق الإنسان؛
'9' حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية؛
'10' التعاون التقني من أجل منع الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق.
(ب)
متابعة تقارير اللجنة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان:
'1' الحق في الغذاء؛
'2' تعزيز حق الشعوب في السلام.
4-
تنفيذ الفرعين الثالث والرابع من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، والفرع الثالث من مرفق قرار المجلس 16/21 المؤرخ 25 آذار/ مارس 2011:
(أ)
استعراض أساليب العمل؛

(ب)
جدول الأعمال وبرنامج العمل السنوي، بما في ذلك الأولويات الجديدة.

5-
تقرير اللجنة الاستشارية عن دورتها الثانية عشرة.
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المرفق الرابع



مقترحا بحث: ورقتا مفاهيم

ألف-
إمكانية إنشاء محكمة عالمية لحقوق الإنسان: تعزيز المنظومة الحالية لحماية حقوق الإنسان

على الرغم من تطور إطار دولي لحماية حقوق الإنسان على مدار القرن الماضي، لا تزال تقع انتهاكات صارخة لهذه الحقوق في جميع أنحاء العالم. ولم تتوقف هذه الانتهاكات على الرغم من الإدانة المستمرة للدول والأنظمة الصادرة في جميع منتديات حقوق الإنسان وعنها، بل أصبحت، في الكثير من الحالات، أوسع انتشاراً وأقل تحفظاً. ولذلك، من المهم التركيز على إيجاد طرق وسبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان الحالية.


وفي ضوء الفجوات ومواطن الضعف العديدة في المنظومة الحالية لحقوق الإنسان، سواء على مستوى آليات حقوق الإنسان أو منظومة هيئات المعاهدات، من المهم التصدّي لمواطن الضعف هذه، وتعزيز هذا الإطار بكلّيته. ولهذا السبب، تؤكد الورقة وجود حاجة واضحة وملحّة لاعتماد تدابير تهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها على نحو أفضل في جميع أنحاء العالم.


ويحتاج وضع حقوق الإنسان في العالم اليوم إلى خطوات ملموسة لوضع تدابير جدّية ومُحكمة لتقوية المنظومة الحالية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك إمكانية تطبيق إصلاحات جوهرية وحلول جديدة من أجل التصدّي لمكامن الضعف الحالية. ويتعين على آلية حقوق الإنسان الحالية أن تطوّر قدرتها على معالجة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، باستخدام حلول جديدة ومبتكرة تحوّل المنظومة الحالية إلى منظومة تستجيب لاحتياجات جميع الناس في العالم.


ومع استمرار حدوث تغيرات جذرية في مجالات كثيرة في المجتمع الدولي، من الضروري أن تنعكس هذه التغيرات في ميدان حقوق الإنسان. فالكثير من الناس في هذا الكوكب بحاجة إلى تحوّل اجتماعي اقتصادي وسياسي من أجل تحقيق السلام، والتغيير، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والديمقراطية، والوصول إلى العدالة، وكذلك إلى المساواة والإدماج والمشاركة. وبالتالي، من المهم تعزيز سيادة القانون ومنظومة حماية حقوق الإنسان حول العالم، والتركيز على دعم التغيرات النُّظمية على الصعيدين الدولي والوطني، فضلاً عن الأطر والهياكل المتعلقة بالسياسات والمؤسسات ليتسنى لها تحقيق نتائج ملموسة.


وتكمن الفكرة في دعم - وإن اقتضى الأمر إنشاء - مؤسسات لسيادة القانون، وجعلها أكثر استجابة لمطالب إقامة العدل، وتحسين جميع جوانب العدالة في العالم أجمع. ويمكن لهذا المفهوم أن يزيد الطلب على خدمات العدالة عن طريق بناء قدرات الفئات المستضعفة على الوصول إلى مؤسسات سيادة القانون وتأكيد حقوقها الإنسانية واستحقاقاتها وإعمالها.


ولتحسين إقامة العدل، من المهم تعزيز التواصل والتنسيق والتعاون بين مؤسسات قطاع العدالة حول العالم. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي بإنشاء مؤسسات للتنسيق على صعيد قطاع العدالة وتعزيزها، وذلك لدعم بناء القدرات المؤسسية الأساسية، وبدعم إصلاح القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ أفضل لتشريعات الحماية والتدابير الإيجابية الواجبة التطبيق. 


والهدف هو تعزيز المساءلة دولياً فيما يتعلق بانتهاك الأصول القانونية في المحاكمة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ودعم المؤسسات والتشريعات لضمان امتثالها للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بطرق منها دعم بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ هذه التشريعات على نحو فعال. ويجب أن تترافق هذه الفكرة مع جهود لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك بتقوية المنظومة الدولية للعدالة من أجل بناء قدرتها على التصدّي لتحديات إقامة العدل عبر الحدود الوطنية، ويجب أن ترفد في المستقبل آليات إقامة العدل عبر الحدود الوطنية.


ويمكن للجنة الاستشارية أن تساعد في ذلك بإعداد تقرير لمجلس حقوق الإنسان بشأن كيفية تعزيز المنظومة الحالية لحماية حقوق الإنسان. وتحقيقاً لذلك، من المهم النظر في القضايا التالية:


(أ)
إبراز مواطن الضعف المحددة في المنظومة الحالية لحقوق الإنسان، وكيفية تصويبها؛


(ب)
ضمان وجود نظام شامل وعالمي وملزِم لحماية حقوق جميع الأفراد يمكّن الآليات الدولية القائمة لحقوق الإنسان من أداء دور محوري في حماية هذه الحقوق؛


(ج)
تلبية الحاجة الماسة إلى وجود إطار قانوني لا لبس فيه لحقوق الناس؛


(د)
ضمان حماية حقوق الإنسان والمساءلة القانونية لمنتهكيها؛


(ﻫ)
تعزيز وضع السياسات واتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان؛


(و)
النظر في جميع خيارات تطوير المنظومة لحالية لحماية حقوق الإنسان لصالح أجيال الحاضر والمستقبل؛

(ز)
تحديد نطاق من سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة للأشخاص الذين عانوا من انتهاكات للحقوق حول العالم، ودراسته وتطويره.


وختاماً، يمكن للجنة الاستشارية، بإجرائها بحثاً معمّقاً في هذه القضية، أن تحدد المشاكل التي تواجه منظومة حماية حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته، يمكن لنتيجة هذا البحث أن تحدد السبل والطرق لتصويب أوجه القصور هذه. وفي الوقت ذاته، إذا بحث المجتمع الدولي في هذه القضية، فإنه سيعطي زخماً لإصلاح منظومة حماية حقوق الإنسان، الذي سيكون أول إصلاح رئيسي من نوعه منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان. ولن يكون التقرير ملزِماً، ولكنه سيساعد المجلس في جهوده لتعزيز المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وسيمكّن هيئات دولية أخرى من تحديد موقفها من تعزيز هذه المنظومة.

باء-
أمن المواطن وحقوق الإنسان



مقدمة


إن ضرورة إدماج نهج حقوق الإنسان في قضية أمن المواطن تقتضي أولاً الدقة الاصطلاحية، فمن المعتاد أن تُعتبر العديد من المصطلحات القائمة مترادفة، كالأمن العام، وأمن الإنسان، وغيرها من المصطلحات التي يمكن إزالة الإبهام عنها إذا شُرع في توضيح مضمونها المواضيعي.


واستخدام مفردات مثل "المواطَنة" و"الديمقراطية" لا يستثني من الإشكالية المهاجرين ولا البلدان غير المحكومة بأشكال الحكم التي ينتخب فيها الشعب حكّامه بالنظم الانتخابية. 



العنف الاجتماعي والعنف المؤسسي


إن ما يشهده الواقع العالمي من تزايد في العنف الاجتماعي والمؤسسي وتأثر كل منهما بالآخر يستلزم أساليبَ تفكيرٍ وعملٍ جديدة، وتصميمُ نموذجٍ بديل جديد يركز على حقوق الإنسان إنما هو، تحديداً، إحدى الطرق الممكنة لكسر الحلقة المفرغة لتزايد العنف الاجتماعي والمؤسسي.


والتصدي للعنف الاجتماعي وأسبابه الهيكلية (الاقتصادية والسياسية والمؤسسية) والثقافية التي تزيد من حدة التوتر بين الإدماج والاستبعاد الاجتماعيين - ولا سيما فيما يتعلق بأضعف الفئات، أي الأشخاص المحرومين من فرص العمل في القطاع الرسمي، والذين لم يكملوا تحصيلهم العلمي، والأشخاص الذين يواجهون عقبات في الحصول على الخدمات الصحية، والسكن، وغير ذلك - يتطلب وضعَ سياساتٍ وقائية عامة فاعلة ذات طابع تكاملي وقائمة على إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء.


(أ)
يتعلق العنف المؤسسي المرتبط بأمن المواطن بفساد قوات الشرطة وممارستها العنف. ولهذا السلوك الوحشي للشرطة تحكمه معايير انتقائية موجهة نحو أضعف الفئات، فيستهدف الشباب والأطفال، ضمن فئاتٍ أخرى، ويسترشد بمعايير عنصرية، فيؤدي إلى تفاقم الجريمة والحرمان من الحماية. أما تفاقم الجريمة فهو ناشئ عن الانتقائية، وأما الحرمان من الحماية فهو ناشئ عن الانتقائية عند الاستجابة للضحايا؛


(ب)
وعلى نفس الشاكلة، تؤدي السياسات وممارسات المؤسسات القضائية والإصلاحية إلى تفاقم العنف المؤسسي الذي يتجلى في ارتفاع نسب الإفلات من العقاب على الأشكال المذكورة لإساءة استخدام السلطة، واكتظاظ السجون بالسجناء غير المدانين، وإطالة المُهل القانونية على نحوٍ غير متناسب، وانعدام أي مؤشرات تقريباً لإعادة الإدماج الاجتماعي، وبلوغ عدد السجناء في العالم نحو عشرة ملايين سجين. ويجدر إبراز دور السلطة القضائية في تفاقم الجريمة والحرمان من الحماية، في ظل ظاهرة الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب التي أصبحت عامة أو منهجية؛


(ج)
فالإصلاحات الشُرُطية والقضائية والإصلاحية لم تركز على حقوق الإنسان، بل على النقيض من ذلك استُلهمت من معايير تركز على النتائج فحسب، مما أدى إلى تدهور أداء قوات الشرطة والسلطات القضائية ومستوى الخدمات الإصلاحية، الغارقة في أزمتي أداء ومشروعية حادتين أمام البشرية.


وينبغي مراجعة ثنائية "منع الجريمة والعدالة الجنائية" التي تثير لبساً مفاهيمياً له تأثيره الاستراتيجي على الأطراف الفاعلة التي ينبغي لها قيادة عمليات تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة المعتمدة على الصُعُد المحلي والإقليمي والعالمي.


نموذج بديل يتوخى منظور حقوق الإنسان


يجدر إعادة تأكيد أن ارتداد آثار العنف الاجتماعي والمؤسسي هذا يستلزم دراسة نموذج ٍبديل يتوخى منظور حقوق الإنسان ليحلّ محل النموذج الحالي. ولابد أن يعتمد هذا النموذج التكاملي في تكوينه على تجارب مختلفة من الممارسات الجيدة، كالبرامج المتعلقة ببناء مدنٍ عادلة وآمنة، تحفز على زيادة مستوى اختصاص الحكومات المحلية ونهوضها بمسؤولياتها في هذا الموضوع. ويشكل سابقةً قيّمة في هذا السياق البحثُ الذي أُجري بشأن أمن المواطن وحقوق الإنسان، والتقرير الذي أعقبه بهذا الشأن اشتركت في نشره في عام 2009 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بمبادرة منظمات المجتمع المدني، والذي يركز على الحقوق المدنية والسياسية.


ولا يُعمل بالعديد من المعايير الدولية ولا بالتوصيات المتكررة المقدمة من هيئات المعاهدات والمقررين الخاصين، ذلك أن السياسات العامة وكيفية عمل المؤسسات المعنية، الشُرُطية والقضائية والإصلاحية، تتعامل مع حقوق الإنسان من منطلق التهاون أو الازدراء.
	*	يُعمم المرفقان الثاني والثالث بهذا التقرير باللغة التي قُُدما بها فقط.


A/HRC/AC/12/CRP.2.


A/HRC/AC/12/CRP.3.


تشير السنة الواردة بين قوسين إلى موعد انتهاء مدة العضوية (تنتهي مدد العضوية في 30 أيلول/سبتمبر).
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